المحاضرة 8 - *سوق العمل النسوي": الإشكالات الاجتماعية والثقافية-*
يظهر حراك المرأة الجزائرية في سوق العمل على أنه امتداد للمقاومة الثقافية للبنى الاجتماعية التي كرست مبدأ الاختلاف في النوع الاجتماعي , ولقد حققت هذه المقاومة بعض المكاسب مع مرور الزمن, لكن بالمقابل تركت إشكالات سوسيو- ثقافية جديرة بالفهم. تنقسم هذه المساهمة إلى شقين: أحدهما نظري والآخر يتعلق بواقعنا المحلي.  
1-قراءة تحليلية في بعض النظريات المفسرة لعمل المرأة:
تعتبر النظرية نسقا من المفاهيم والافتراضات المترابطة فيما بينها ذات الطابع التجريدي والتي تمكننا من توضيح المشكلة نظرا لما توفره من تأويلات للواقع الاجتماعي, لهذا الغرض سنبرز أهم المساهمات النظرية في تفسير حراك المرأة في سوق العمل. 

لقد حاولت نظرية التمييز في سوق العمل إبراز مختلف الفروقات الخاصة بعرض قوة العمل والتي تكون في الغالب محل تمييز وتفضيل من قبل أرباب العمل والمستخدمين في سوق العمل. يحدث هذا في ظل عدم المساواة التي أنتجتها الظروف الاقتصادية، السياسية والاجتماعية التي لا تنفصل عن عمليات التغيير الاجتماعي, بالنسبة للمجتمعات المعاصرة حينما أصبحت مبنية على التقسيمات الطبقية والتراتبية الاجتماعية والنوع الاجتماعي. وعليه فإن التباين بين الفئات الاجتماعية يصبح واردا، لهذا الغرض نفهم أسباب عدم المساواة في الأجور المدفوعة لدى أفراد (مأجورين) لهم نفس المؤهلات والاستعدادات والقدرات, كعدم المساواة بين الرجل والمرأة. نلمس أمام مخاطر البطالة لا عقلانية الفاعل الاجتماعي والمعبّر عنه بالسلوك اللامنطقي، حيث يضع مشتري قوة العمل في الحسبان بعض الخصائص غير الاقتصادية كالجنس ,السن، اللون، المعتقدات الدينية، العرق ...الخ، والتي تؤدي به إلى الميل نحو فئة اجتماعية أو شخص معين (طالب الشغل)؛ وبالتالي تفضيله عن الآخر الذي يختلف عنه كتفضيل الرجل عن المرأة أو العكس لاعتبارات مختلفة, ثقافية , بيولوجية, نفسية , تفاعلية.. "ففي سوق العمل هناك دائما ميلا إلى التمييز، والمستخدم يسلك سلوكا يتماشى مع مظهر الشخص المراد اختياره من طرف المؤسسة الموظفة".1.
يلجأ بعض المكلفين بعملية التوظيف إلى استخدام التمييز في حالة تساوي كفاءة المرشحين لشغل منصب العمل، بحيث يكون عرض الشغل أقل من الطلب عليه ، هذا النوع من السلوكات يختلف حسب ثقافة المجتمعات، درجة تطورها، تاريخها، ففي البعض منها يكون التمييز على أساس اللّون أو العرق أوالدين أو الجنس...الخ . لقد كشفت هذه النظرية بعضا من عيوب السياسات التي تتباهى بالعدالة الاجتماعية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، حيث يتجلى لنا أن طابعها البراغماتي يدل على صورة الاستبعاد الاجتماعي. هذا الأخير في معناه "يشير إلى عدم مشاركة الفرد في الأنشطة الأساسية للمجتمع الذي يعيش فيه",2 وهو ما ينطبق على ضحايا التمييز في سوق العمل, منهم فئة النساء ,خاصة في المجتمعات التقليدانية المعروفة بضبطها الاجتماعي القوي, بسبب تدني في مستوى تأهيلهن في بعض مناصب العمل-الذكورية- أو لأنها مخلوق ضعيف...الخ  . هذه العوامل من شأنها أن تحد من مشاركتهن التنموية لمجتمعاتهن عن طريق العمل.
تولي نظرية الرأسمال البشري أهمية كبيرة لتطبيق الحسابات الاقتصادية في ميدان التربية والتكوين. فالأشخاص الذين لهم نقص في مؤهلاتهم ومعارفهم لا يمكنهم المشاركة في اقتصاد مبني على المعرفة, حيث تتم هذه العملية وفق مبدأ المنفعة الشخصية. خاصة وأن الرأسمال البشري يمتاز بعدم ماديته بالإضافة إلى تعلقه بالشخص الذي يحمله ويعبّر عنه برأسمال ثقافي يتمثل في نوعية الشهادة المحصل عليها التي تعبّر بدورها عن ثمار (فوائد) التكوين.يصبح عندئذ سوق العمل يخضع لتصرف عقلاني سواء من طرف طالب الشغل أو من طرف عارض الشغل. بالنسبة ل(طالب الشغل), لا يمكن له أن يلجأ إلى الاستثمار في التعليم والتكوين؛ إلا إذا كانت الفوائد المتوقعة أكبر من النفقات (التكاليف), بما في ذلك مساهمة التعليم في الترقية الاجتماعية والمادية. أما بالنسبة لعارض الشغل, فإنه يحاول الاستفادة من الرأسمال البشري للرجل أو للمرأة المبني على الكفاءة في حدودها القصوى وفق مبدأ التجانس في القضايا الاقتصادية . لكن هناك عوامل تتدخل في كبح الطلب العام للنساء في سوق العمل الذي يصبح مكلفا مقارنة بقوة العمل الذكورية, منها: فترة الحمل والولادة, صعوبة التوفيق بين عملها المنزلي وعملها خارج البيت في بعض المهن, التغيب خاصة عندما يرتبط بمسألة التكفل بالأولاد, إمكانية مغادرة العمل بسبب الزواج وعوائقة الأسرية, النظرة الدونية لبعض المهن التي تشتغل فيها المرأة كالعمل الليلي والأعمال التي تتطلب سفريات إلى الخارج باستمرار, خاصة إذا كانت الأعراف والتقاليد لا تساعد على ذلك ...الخ.هذه العوامل من شأنها أن تؤثر على كفاءة المرأة وتجعلها تنقطع عن عملها, إما مؤقتا أو بصفة دائمة فتحد من عائد الاستثمار الاقتصادي لرأسمالها البشري مقارنة بالرجل.
يشكل مفهوم الهيمنة الأساس في النسق المفهوماتي البوردوي. ففي كل حقل من الحقول نجد صورا مختلفة لأشكال الهيمنة والصراع بين مختلف الأعوان الاجتماعيين, ولا  تقوم الهيمنة إلا بالخضوع اللاواعي للمهيمن عليه, أي مكره وفي بعض الأحيان تلقائي عفوي في إطار لعبة الصراع. في نفس الوقت يبني المهيمن عليه إستراتيجية مقاومة حتى يخفض من حدة الهيمنة. بفضل هذا المفهوم يمكننا فهم وتحليل العلاقة بين الذكورة والأنوثة في الحقل المهني؛ إذ يمكننا الرجوع إلى الإحصائيات الأخيرة المتعلقة بوضعية سوق العمل في بلادنا التي تمكننا من فهم التواجد الملفت للإنتباه للعنصر النسوي في القطاعات التي لها علاقة بالطبيعة الأنثوية للمرأة, كالإدارات , التعليم والصحة. أي في مجال قطاع الخدمات مقارنة بقطاعات أخرى أين يهمن العنصر الذكوري, وفي الوقت ذاته التواجد القوي لقوة العمل النسوية في العمل المنزلي المأجور وغير المأجور. يقول بيار بورديو في إشارة إلى التقسيم الجنسي للعمل والتوزيع الصارم للنشاطات الممنوحة لكل من الرجل والمرأة في المجتمع الجزائري :"..إن قوة النظام الذكوري تتراءى فيه أمرا يستغني عن التبرير, ذلك أن رؤية مركزية الذكورة تفرض نفسها كأنها محايدة وإنها ليست بحاجة إلى أن تعلن عن نفسها في خطب تهدف إلى شرعنتها, والنظام الاجتماعي يشتغل باعتباره آلة رمزية هائلة تصبوا إلى المصادقة على الهيمنة الذكورية التي يتأسس عليها... "3.
نلاحظ في مجتمعنا, أن وضع الهيمنة الذكورية بدأ يتقلص لصالح القيم الأنثوية بفعل عدة عوامل, منها: تعديل قانون الأسرة، خروج المرأة للعمل حتى في القطاعات التي كانت حكرا على الرجل في السابق، تأثير الحركات النسوية العالمية، ظاهرة العولمة، الكتابات النسوية العديدة ... الخ. مما يؤدي بنا إلى إعادة قراءة هذا المفهوم في ظل التغير الاجتماعي الذي يشهده مجتمعنا والذي لا يمكن فصله عما يجري من تغيرات عالمية.
تقترح النظرية النسوية نموذجا جديدا في تحليل العمل النسوي يستند إلى فهم الفروقات بين الجنسين بما في ذلك قضية التبعية والهيمنة والسلطة. وتدعوا في الوقت ذاته إلى تكريس المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الميادين, بما في ذلك تحسين ظروف عمل المرأة في عالم الشغل." تدرس النظريات النسوية وتحاول أن تشرح الأسباب والظروف التي يكون فيها الرجال أكثر نفوذا, ويرى إنتاج الرجال وأفكارهم ونشاطاتهم على أنها ذات قيمة أكبر ووضع أعلى من تلك الخاصة بالنساء."4. وترى هذه النظرية أن جذور التفاوت بين الجنسين يرجع إلى التقسيم التقليدي للعمل الذي قزم من مكانة المرأة, لتشعر بالدونية والاستلاب؛ الشيء الذي جعلها فيما بعد مستغلة في نظام الإنتاج الرأسمالي, حيث أصبحت عنصرا مكونا للجيش الاحتياطي للعمال على ضوء الطروحات الماركسية .إن مسألة الفروقات بين الجنسين تقودنا إلى  عرض التدابير الواجب اتخاذها لتكريس المساواة المهنية وهي:"توسيع وعاء التوظيف في المهن والتخصصات المعروفة تقليديا بذكورتها,تحقيق المساواة في المكافأة,الترقية والمرور إلى التكوين المهني,جعل إمكانية وصول المرأة إلى مناصب المسؤولية ممكنة بمعايير حيادية وواضحة,فرض ممارسات لا تمييزية اتجاه الأمومة ورعاية الأبناء.إعادة مراجعة وتقييم المهن الأنثوية وفق مبدأ أجر مماثل لنفس قيمة العمل, تعميق تحليل ظروف العمل,-خاصة في أعمال الخدمات-....إعادة تنظيم وقت العمل بالنسبة للمناصب التي تشتغل بالوقت الجزئي التي تخلق تمييزا للمرأة, العمل على مجابهة النظرة التي تلتصق بدونية عمل المرأة كونها ترتبط عادة بضعف التأهيل وكثرة الأعباء العائلية"5. نسجل في هذا الصدد أن الحركات النسوية لعبت دورا بارزا في ترجمة أفكار هذه النظرية على أرض الواقع بالرغم من الانتقادات الموجهة لروادها.
2-دوافع خروج المرأة للعمل والعقبات التي تواجهها:
ترتبط ظاهرة خروج المرأة للعمل بمجموعة من الدوافع. يمكن ذكرها على سبيل الاختصار لا الحصر, فيما يلي:

*الحاجة إلى المرأة في عملية التنمية المحلية ؛ الأمر الذي أدى إلى تقوية نفوذها في الفضاء العمومي وعدم اقتصارها على العمل المنزلي والحرفي المحدود المرتبط بطبيعتها الأنثوية. وفي هذا الإطار, ساهمت القوانين وتشريعات العمل في تلبية هذه الحاجة."هذا ولابد من التأكيد على أن حركة ولوج المرأة لفضاءات العمل توازت في الدول العربية مع عوامل انتشار التعليم ودعم مجانيته وتعميمه, إلى جانب السعي الرسمي لتطوير البني التشريعية والخطط والبرامج الاقتصادية الموجهة إلى المرأة في ظل مناخات سياسية عامة أعلنت عزمها على الدفع قدما بمسيرة انخراط المرأة في عجلة التنمية."6.
*الظروف التاريخية الصعبة التي مرت بها بعض المجتمعات كالفتن الداخلية-حالة الإرهاب- أجبرت الأنظمة السياسية على استخدام قوة العمل النسوية في التجنيد لدى مختلف الأسلاك الأمنية. بالإضافة إلى الحروب التي حصلت في العديد من البلدان, دفعت بأصحاب القرار سياسيا إلى توظيف النساء في الصناعات الحربية. زيادة على هذا, اعتماد حركات التحرر الوطنية على اليد النسوية في مواجهة الاستعمار بمختلف أشكاله.

*الزيادات المعتبرة في نسبة تمدرس الفتيات كمؤشر على التغير الاجتماعي الحاصل في مجتمعنا الأمر الذي يجعل المؤسسات التعليمية مؤنثة إلى حد ما, ويدفع هذا العامل بهن إلى اقتحام سوق العمل بحكم الشهادة المحصل عليها حماية لأنفسهن ولتعزيز مكانتهن الاجتماعية وردا للاعتبار المبتور أو المفقود تاريخيا.

*العوامل المجتمعية الظرفية التي تمر بها بعض المجتمعات, كتدهور المستوى المعيشي للأسر بسبب غلاء المعيشة وتدني القدرة الشرائية, التسريح والبطالة بالنسبة للرجل, الطلاق والترمل بالنسبة للمرأة...الخ. كلها عوامل تدفع إلى تلبية الحاجة إلى العمل.
* عملية التثاقف من المجتمعات الغربية والتي تصل إلى مجتمعات أخرى لها خصوصياتها الثقافية, أدت إلى تغير في البرمجية الذهنية للنساء؛ مما دفع بالسعي إلى إثبات الذات والتحرر بإلغاء التبعية للرجل وللوالدين وللإخوة؛ وتقوية الحاجة إلى الاستقلالية في التحكم والتسيير لمواردها المختلفة بفعل الحداثة. كلها عوامل قد تدفع للخروج إلى العمل.
*الدور الفعال التي تقوم به المنظمات التي تدافع عن حقوق الإنسان في العالم؛ و  الحركات النسوية التي تنادي بالمساواة بين الجنسين ؛والهيئات النقابية التي تدافع عن حقوق المرأة المهنية. الأمر الذي أدى إلى تغيير الذهنيات, خاصة لعدد معتبر من الرجال والذين أصبحوا مع مرور الوقت ,هم أنفسهم يؤيدون عمل المرأة بعدما كانوا يعارضونها سابقا.

*حاجة المستخدم إلى قوة العمل النسوية في السوق, نظرا لما تتميز به من خصائص كقبول البعض منهن لأجور منخفضة , قبولها بالشروط القائمة في العمل , قلة الاحتجاجات النسوية نسبيا,قبولها في المناصب الأنثوية مجتمعيا, وميزتها الأنثوية التي تجعلها مفضلة ومحببة في بعض الوظائف والمهن؛ لقدرتها على التأثير في الزبون بمنطق الفعالية المادية, مثل : الفندقة, البنوك ,مضيفة طيران, خادمة في مطعم أو مقهى , منشطة سياحية...الخ.
-تواجه المرأة العاملة عدة عقبات والتي تختلف من مجتمع إلى آخر. منها ما يتعلق بمتغير الجنس, حيث يقف هذا الأخير-الرجل- ضد عمل المرأة بوجهين: أحدهما, يتمثل في:" تفضيل الرجل عن المرأة وذلك من خلال نظرة المجتمع إلى المرأة كمخلوق ضعيف. وتعامل المرأة على هذا الأساس في كثير من الدول حتى المتقدمة منها,حيث نجد راتب المرأة أقل من راتب الرجل في نفس المهنة....وتتمثل الطريقة الثانية في نظرة الرجل إلى المرأة كأنثى فقط, دون التمييز بين وضعها في البيت كأنثى ووضعها في مكان العمل كشريك فعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع"7.زيادة على هذا, تتعرض المرأة في حياتها المهنية إلى التمييز في سوق العمل؛ ما يترك فجوة واسعة في ميدان النوع الاجتماعي بين الرجل والمرأة كمؤشر على عدم المساواة في الحياة المهنية. هذا التمييز مرتبط بطبيعة الثقافة المجتمعية السائدة وبالعلاقة التفاعلية بينها والمستخدم؛ وإلى التنشئة الاجتماعية لعدد من النساء اللواتي يقصيين أنفسهن بطريقة طوعية من عالم الشغل. خاصة في ظل وجود الأولاد وعدم قيام بعض المؤسسات التعويضية بمسؤولياتها الكاملة في رعاية الأبناء. "ولكن الفوارق والفجوات النوعية في سوق العمل تتخذ أوجها مختلفة وتتجسد بأشكال شتى وفي مستويات و أوضاع عديدة, مثل: الالتحاق أو الانسحاب الطوعي أو الإكراهي من سوق العمل. وتشكل تضاريس البطالة اليوم أحد الأمثلة المعبرة عن الاختلال النوعي بين الجنسين"8.وفي ذات السياق تشكل بنية سوق العمل النسوي عموما-نوعية الوظائف المعروضة, تدني أشكال الحماية القانونية والاجتماعية- في بعض المجتمعات عاملا حاسما في اتخاذ قرار الانسحاب الطوعي من الحياة المهنية مبكرا مقارنة بالرجل. هذا ما أفادت به المنظمة العالمية للشغل, إذ" غالبا ما تتمثل النساء على نحو مفرط في مجموعة ضيقة من القطاعات والحرف, التي تغلب عليها الوظائف المتدنية النوعية, والطابع غير النظامي, والتفاوت وعدم الاستقرار....وفي معظم البلدان النامية تفوق نسبة النساء اللواتي تضطلعن بعمل حر وبالمساهمة في العمل العائلي نسبة الرجال.فحتى عند تحسن الدخل الإجمالي, تقرر العاملات في بعض الأحيان الانسحاب من سوق العمل عوضا عن الانتقال إلى وظائف أخرى"9. كما تتعرض بعض النساء النشيطات في سوق العمل في المجتمعات العربية إلى قيود مجتمعية كالمضايقات الجنسية في العمل , محدودية الترقية المهنية في مناصب المسؤوليات العليا في مؤسسات العمل,تدخل الزوج وعائلته أحيانا في حياتها المهنية –إذا كانت متزوجة-وفي بعض الأحيان يتدخل الإخوة بفرض شروطهم تحت وقع الهيمنة الذكورية. هذه العوامل قد تعرقل مسارهن المهني وقد تؤدي بهن إلى اتخاذ قرار التوقف عن العمل نتيجة الضغط التي تتعرض لهن. حيث أفادت دراسة ميدانية إلى أن: "النساء تتعرضن بشكل أو بآخر إلى تعطيلات في مجال الترقية المهنية, وكثيرا ما يتم نفاذهن إلى مراكز القرار متأخرة مقارنة بالرجال ويخضعن لشتى أنواع العنف والتحرش الجنسي, العاملات في وضعية هشة والفقيرات والأمهات العازبات والريفيات والمعينات المنزلية هن الأكثر عرضة لمثل هذه الممارسات"10, هذا بالإضافة إلى تدخل عوامل أخرى كالدين والعرف وثقل العادات والتقاليد والاعتقادات التي تؤدي إلى كبح الطلب على اليد العاملة النسوية في سوق العمل.
3-تطور العمل النسوي في الجزائر:
 من الناحية التاريخية عرف العمل النسوي في الجزائر تطورا ملحوظا وملفتا للانتباه خاصة, وأنه ارتبط بتغير البنى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للمجتمع الجزائري ؛, الشيء الذي جعل عمل المرأة يأخذ أشكالا مختلفة على مستوى التمثلات الفردية والمجتمعية. وكذا على مستوى الممارسات, مما طرح بالمقابل عدة إشكالات سوسيو-ثقافية. ففي فترة ما قبل الاستقلال عانت المرأة الجزائرية من ويلات المستعمر الفرنسي الذي قزمها من الناحية الاجتماعية وعمل على تهميشها وإقصائها من سوق العمل الرسمي. فكانت في بادئ الأمر تشتغل في نشاطات مجانية في إطار العمل المنزلي غير المأجور" يقوم على خصائص كالمجانية والاحتجاب-أدت إلى ارتباطه بجوهر الوجود النسوي مما جعله يدرك في الحس الجمعي كعمل بديهي, لا يزيد عن كونه مجرد مهام كالأكل والشرب والاعتناء بالأطفال, يشبه الوظائف البيولوجية المحددة بالولادة والرضاعة"11. تستمر هذه الصورة حتى في الأعمال المكملة للرجل خاصة في فلاحة الأرض والرعي وتربية المواشي وهي الحالة التي كانت عليها المرأة الريفية خاصة بحكم طبيعة المجتمع الجزائري التقليداني آنذاك. إن تدهور الظروف المعيشية وزيادة نسبة الأمية والترمل بفعل وفاة عدد معتبر من الجزائريين آنذاك,  الذين التحقوا بصفوف جبهة التحرير الوطني. وإضافة إلى مشاركتها في الحرب التحريرية,  فقد أدت هذه العوامل إلى خروج المرأة للعمل المأجور خاصة تلك القاطنة في المدينة التي كانت تشكو من قلة فرص العمل في القطاع الرسمي, فاشتغلت  كخادمة في بيوت المعمرين الفرنسيين بأجر زهيد. أما البعض منهن فقد قمن باستغلال النشاطات الحرفية كالنسيج والطرز والخياطة وصناعة الأواني الفخارية ...الخ, كي تأخذ بمقابلها أجرا تساهم عن طريقه في  إعالة أسرتها. "ورغم هذا الدور الاقتصادي التي كانت تقوم به المرأة في هذه الفترة إلا أن المجتمع لم يكن يعترف لها بذلك لأنه جعل من الرجل الوحيد الذي يملك القدرة الاقتصادية من إنتاج وشراء, رغم أن الحياة العملية لا تتوافق مع  ذلك بطريقة ما..."12 أما في فترة ما بعد الاستقلال, وبعد تبني الخيار الاشتراكي من طرف السلطة السياسية آنذاك وما تبعها من تغير في المنظومة التشريعية, والحاجة إلى المرأة في عملية التنمية وتطور نسبة تمدرس الفتيات تدريجيا. كلها عوامل دفعت بالمرأة إلى التوجه المحتشم نحو سوق العمل بسبب المقاومة السوسيو-ثقافية المتمثلة في ثقل التقاليد والدين في مجتمع تقليداني, بدأ يتوجه نحو التحديث تدريجيا بفضل سياسة الأقطاب الصناعية المنتهجة في الميدان الاقتصادي." ففي التقليد الإسلامي نجد أن التربية وتحصيل المعارف هي محبذة بالنسبة للرجال والنساء معا, وعندما يكون العمل النسوي ذو تأهيل عال –التعليم , الطب, الهندسة-’,فإن هذا النوع من الأعمال يكون مقبولا ومشجعا. ولكن سنرى لاحقا أن تزايد العمل النسوي يكون مقرونا ومشروطا في بعض المراحل بتقوية الجانب التديني –لبس الحجاب بالنسبة للنساء-,تزداد المقاومة اتجاه العمل النسوي عندما يكون العمل بدون أو أقل تأهيلا"13.-بعبارة أخرى, فإن الغالبية من النساء آنذاك كن يشتغلن في مناصب عمل متدنية في الهرم التنظيمي للمهن والوظائف بأجور زهيدة التي لا تتطلب في الغالب مستوى تعليمي عالي, في التنظيف كعون نظافة أو ممرضة , طباخة , عاملة بسيطة...الخ.حتى أن مكاتب اليد العاملة التي كانت تلعب دور الوسيط بين الطلب والعرض قد لعبت دورا هامشيا في تعديل سوق العمل لصالح قوة العمل الذكورية باعتبار أن المخيال الاجتماعي لم يعترف يومها بالبطالة النسوية."إن وضعية عمل المرأة لم يكن ليتغير بقرارات قوقية, كما أن ذلك لم يكن ليتحقق عن طريق توقيع اتفاقيات أو رسم سياسات مهما توفرت الرغبة في تنفيذها, إنما يتطلب الأمر خلق وعي مجتمعي عام حول هذه القضية"14.في نهاية الثمانينات من القرن الماضي شهدت الجزائر بداية للتحولات السياسية والاقتصادية بدخولها تدريجيا نحو اقتصاد السوق صاحبتها فيما بعد تغيرات مجتمعية ملفتة للانتباه. منها التحسن النسبي في مؤشر تشغيل النساء في سوق العمل وبعيدا عن لغة الإحصائيات فإن العوامل المساهمة في ذلك ترجع إلى مايلي:1-التزايد السريع للفقر الأمر الذي دفع بالتوجه القوي للنساء إلى سوق العمل.2-التدفق الكبير للنساء حاملي الشهادات في سوق العمل نظرا لارتفاع نسبة التمدرس و الأمل في التمدرس.3-التحول الديمغرافي خاصة تدني نسبة الخصوبة وتراجع سن الزواج"15. لقد توالت التحولات المجتمعية على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي بما في ذلك تغير المنظومة التشريعية التي عملت على مكافحة أشكال التمييز في العمل بين الرجال والنساء؛ وتحقيق مبدأ المساواة والعدالة في توزيع مناصب العمل ؛ إضافة إلى الدور الذي قامت به الجمعيات و الحركات النسوية التي نادت بالمواطنة الكاملة, والتي ضمت إليها أطرافا تعرف بتوجهاتها الديمقراطية المؤيدة لعمل المرأة في مواجهة الخصم من الإسلامويين. من جهة أخرى, ثقل عمليات التسريح وارتفاع نسبة البطالة وتدهور المستوى المعيشي, أدت هذه العوامل إلى التوجه القوي لقطاع عريض من النساء نحو سوق العمل بما في ذلك القطاع غير الرسمي.
تمكنت المرأة اليوم من الحصول على عدة مزايا في عالم الشغل؛ ما أدى إلى تقليص الهيمنة الذكورية إلى حد ما . حيث دخلت مجال ريادة الأعمال وخاضت تجربة المقاولاتية بكل مخاطرها , وبالمقابل كانت التكلفة الاجتماعية التي دفعتها مقابل ذلك ملفتة للانتباه.
4-العمل النسوي في الحزائر بلغة الأرقام:

نعتمد في هذا المبحث على المعطيات الإحصائية التي يوفرها لنا الديوان الوطني للإحصائيات في الجزائر في نشريته الخاصة بشهر سبتمبر 2019م*. بالرغم من الانتقادات الموجهة لطريقة جمع المعطيات من طرف الجهاز السالف الذكر في كونه يعتمد على التصريحات الشفوية للمبحوثين, إلا أننا سنحاول القيام بتحليل نقدي للمعطى الإحصائي.

حسب نسبة المشاركة في قوة العمل –نسبة النشاط- تشير الأرقام إلى أنها بلغت 42.2%, تدعمها نسبة 66.8% من الذكور مقابل 17.3% من الإناث, وهذا حسب متغير السن ل15 سنة فما فوق. أما نسبة العمالة والمعرفة بحاصل قسمة السكان المشتغلين على إجمالي السكان البالغين 15 سنة فأكثر, فقد قدرت بنسبة 37.3% على المستوى الوطني تدعمها 60.7% لدى الذكور مقابل 13.8% لدى الإناث.
يظهر من خلال المعطيات الإحصائية أن هناك فروقات بين الجنسين في الولوج إلى عالم الشغل,إذ ترتفع النسبة لدى الذكور وتنخفض عند الإناث وهذا مرده إلى عدة عوامل منها :ازدواجية الدور الذي تتصف به المرأة بخلاف الرجل في القيام بالعمل المنزلي والعمل خارج البيت, و بالتالي هناك إمكانية الانقطاع عن العمل لإكراهات أسرية كالزواج وتربية الأولاد. ومجتمعية أيضا, كثقل العادات والتقاليد ووزن الدين خاصة في المناطق المحافظة حيث يفرض المجتمع شروطه و كلمته الأخيرة في الحد من حراك الإناث في الفضاء العمومي .وتبدو الصورة متناقضة نوعا ما مع التعداد الكبير للعنصر النسوي في المنظومتين التربوية والجامعية . ."..فإذا كان التكوين الجامعي قد ضمن قدرا من الإنصاف بين الجنسين-نظام تكويني قائم على مبدأ الاستحقاق-,فإن سوق العمل لا يزال بعيدا عن ضمان الوضع نفسه أثناء سيرورات الإدماج المهني."16
تميزت هذه الفترة بزيادة حجم الأجراء الدائمين وكذا المشتغلين للحساب الخاص مقارنة بشهر سبتمبر 2018م, بفارق إيجابي قدره 270000 و91000 على التوالي. من جهة أخرى, نلاحظ انخفاضا في حجم الأجراء غير الدائمين قدر ب 49000 ويشكل الأجراء حوالي سبعة مشتغلين من بين عشرة-67.7%-. بينما ترتفع هذه النسبة لدى النساء لتبلغ-78.6%. نلاحظ من خلال هذه المعطيات الإحصائية إرتفاع نسبة العمل الدائم الذي يوفر استقرارا نسبيا ويستفيد صاحبه من تغطية للضمان الاجتماعي مع إمكانية الحصول على التقاعد وهي محفزات ضرورية للتوجه نحو هذا النوع من الأعمال. بالإضافة إلى العمل للحساب الخاص وهو مرتبط كذلك بتحولات سوق العمل في الفترة الراهنة الذي أصبح يتجه إلى تشجيع المبادرات الشخصية كالمقاولاتية وحاضنات الأعمال والمؤسسات الناشئة. وفي الوقت نفسه نلاحظ تواجد العنصر النسوي في العمل غير الدائم بقوة مقارنة مع العنصر الذكوري؛ ما يتفق مع نتائج إحدى الدراسات الميدانية التي خلصت إلى مايلي:" يبدو الإدماج المهني بواسطة عقود الشغل غير الدائمة الشكل الشائع الذي يقترحه سوق الشغل على المتخرجات الجامعيات, في ظل ارتفاع تعدادهن في المنظومة الجامعية, مثل هذه الوضعيات المهنية المتاحة قد تدفع بهذه الفئة نحو تفضيل إطالة عمر التكوين الجامعي هروبا من وضعيتي الهشاشة المهنية والمكوث في المنزل والبحث عن البقاء بين أسوار الجامعة"17. 
بلغ حجم البطالين حسب تعريف المكتب الدولي للعمل 1449000 شخصا وقدرت نسبة البطالة ب 11.4% على المستوى الوطني,قدرت نسبة الذكور 9.1% مقارنة بنسبة الإناث التي قدرت ب 20.4%.نلاحظ أن هناك فروقات بين الجنسين, إذ ترتفع النسبة لدى الإناث مقارنة بالذكور ويبدو أن الفتاة التي أخفقت في دراستها ووجدت صوبة في الولوج إلى سوق العمل تكون لديها فرص بديلة من الناحية الاجتماعية كون تواجدها في سوق العمل يحكمه معيار الحماية. فزيادة على إمكانية مواصلة تكوينها في مراكز التكوين المهني, هناك فرصة مزاولة نشاط غير رسمي في إطار العمل المنزلي. كما يمكن لها المكوث في البيت وانتظار فرصة للزواج , إذ بإمكانها القيام بدور بديل عن سوق العمل وهو ما لا يتوفر لدى الذكور المرتبط وجودهم في الفضاء العمومي أي في سوق العمل بمعيار الواجب؛ مما يجعل العنصر الذكوري أقل عرضة للبطالة مقارنة بالعنصر النسوي. ومن جهة أخرى, ينبغي الأخذ بعين الاعتبار تباين السياقات المحلية عندما نتكلم عن البطالة النسوية على سبيل المثال: "النظرة إلى البطالة في غرداية ليست هي عينها الموجودة في وهران . ففي الأولى, يتدخل نسيج من الوسائط الاجتماعية لمساعدة الشاب في تسوية وضعيته مما يخفف من عبء المسألة, بينما يتضاءل تأثير شبكة العلاقات الاجتماعية في وهران التي لا تمارس الدور بالشكل نفسه الذي نجده في غرداية."18
يظهر نشاط المسح أن 16.8% من إجمالي اليد العاملة تشتغل في قطاع البناء و16.1% في الإدارة العمومية دون القطاع الصحي و15.7% في قطاع التجارة و14.9% في قطاع الصحة والنشاط الاجتماعي و11.5% في قطاع الصناعات التحويلية. نلاحظ أن نسبة 77.9% من اليد العاملة النسوية متمركزة في قطاع الإدارة العمومية ,قطاع الصحة والنشاط الاجتماعي والصناعات التحويلية.عند تحليلنا لقطاعات التشغيل نستنتج, مايلي: " يمثل القطاع الثالث-الخدمات- ملجأ لليد العاملة المتوفرة, تلعب فيه الدولة المشغل الكبير مقارنة بالقطاعات الأخرى حيث  تمثل الفلاحة القطاع الفقير في تشغيل اليد العاملة والذي يعاني نقصا وضعفا في تأهيلها , بينما يمثل القطاع الصناعي مركزا لجذب اليد العاملة المؤهلة."19 .نلاحظ كذلك أن هناك هندسة اجتماعية لسوق العمل حسب متغير الجنس, إذ يرتكز العمل النسوي في القطاع الأكثر جذبا –القطاع الثالث- الذي يتوفر على مهن في الغالب قريبة من الطبيعة الأنثوية للمرأة لها علاقة بتنشئتها الاجتماعية وبفضائها المنزلي.

"إن علاقة المرأة بالعمل لا يمكن حصرها في ذلك السياق الاقتصادي أو التشريعي والإجرائي الضيق, بقدر ما يتداخل فيه الثقافي بالنفسي و الاجتماعي والذي يحدد دوائر محددة وأدوار منسجمة مع ما يقبله المجتمع-سواء للرجل أو للمرأة- بشكل عام و العائلة بشكل خاص"20."بهذا تتدخل الثقافة البترياركية مرة أخرى في صنع الهندسة الاجتماعية للمهن في سوق العمل حسب متغير الجنس, بالرغم من بعض التغيرات الحاصلة في ولوج المرأة إلى المهن التي كانت حكرا على الذكور من قبل.  لكن لا تزال المهن الأنثوية تحظى بالقبول  أكثر من الناحية المجتمعية." لذا أصبحت مهنة المعلمة أو الطبيبة مستحسنة أكثر من نشاط المرأة العاملة البسيطة, وكأن التفرقة رجل/ امرأة التي تفرضها الثقافة البترياركية تضاف إليها تفريقات أخرى بين النساء, غير تلك المتعلقة بالمكانة الاجتماعية وعلاماتها المميزة-الثروة والمستوى الثقافي وغيره-."21.
يظهر حسب متغير الطابع القانوني لنوع النشاط: –قطاع عمومي/خاص- أن نسبة التشغيل ترتفع عموما في القطاع الخاص المختلط بنسبة 62.2% مقابل 37.8% في القطاع العمومي . لكن نلاحظ التمركز الملفت للانتباه لليد العاملة النسوية في القطاع العمومي بنسبة 61.1% مقابل 32.6% للذكور.يمكننا أن نقدم تفسيرا لهذا التباين الجنسي, في كون أن المرأة تبحث عن تلبية الحاجة إلى الأمن-إمكانية توفير الشغل الدائم- وهو ما يتفق مع إحدى الدراسات الميدانية حول الإدماج المهني لحاملي الشهادات الجامعية, التي كشفت "أن القطاع العام يوفر فرصة الشغل الدائم بنسبة تزيد عن الثلث للمنتسبين له بينما لا يوفر القطاع الخاص الفرص نفسها سوى لخمس المتخرجين"22,. كما يمكن تفسير ذلك بتلبية  الحاجة إلى الحماية الاجتماعية من خلال مجابهة أشكال الاستغلال لليد العاملة النسوية والتمييز في سوق العمل عندما يتعلق الأمر بالقطاع الخاص مقارنة بالقطاع العمومي, هذا ما أكدته ميدانيا الدراسة التي قامت بها الباحثة بلهواري موزات جميلة في كون " أن النساء اللاواتي لا يمارسن عملهن بصورة مستقلة, أي اللاواتي يمارسن عمل لدى إحدى الخواص غير المصرح بهن, فإن ما يميز عملهن يتمثل في استغلالهن بحيث نادرا ما  تصل أجورهن إلى الأجر الوطني الأدنى المضمون، غياب الحماية النقابية وغطاء الضمان الاجتماعي."23
5- جدلية الحداثي والتقليداني بخصوص العمل النسوي:

تختلف أطروحتا الحداثة والتقاليد في نظرتهما للعمل النسوي عموما وفي الجزائر بصفة خاصة. هذا الاختلاف راجع إلى عوامل مجتمعية تصب في التصنيف القائم على مركزية الرجل والمرأة في النظام الاجتماعي والذي له امتدادا تاريخيا ومبرراته الثقافية والإيديولوجية. فإذا سلمنا بصحة أطروحة الحداثة, فإن ظاهرة خروج المرأة الجزائرية للعمل هو في حد ذاته مؤشرا على الطابع الحداثي في العلاقة بين المرأة والمجال المهني. حيث أكسبها هذا الأخير, نوعا من الاستقلالية من خلال زيادة مستوى وعيهن بحقوقهن الشيء الذي مكنها فيما بعد من الانخراط في العمل النقابي، وكذلك في مستوى الذهنيات التي تغيرت لصالح التفكير في إنجاب عدد قليل من الأطفال حتى لا يؤثر على حياتها المهنية، هذا بالإضافة إلى الاستقلالية المادية من حيث الأجر ومختلف العلاوات المحصل عليها من مزاولتها لمهامها المرتبطة بمنصب عملها. ظاهرة خروج المرأة للعمل أكسبها نوع من التحرر من قيود التبعية لفضاء المنزل وللرجل بصفة عامة، يظهر هذا من خلال قضاء أوقات معتبرة في الوسط المهني حسب ما تفرضه تشريعات العمل، بالإضافة إلى أن ممارسة العمل مكنها من توسيع رقعتها الجغرافية أي محيطها الذي تتحرك فيه بعدما كانت منحصرة بين جدران المنزل حيث أحدثت قطيعة معه حتى ولو لم تكن مكتملة. أكثر من هذا, فإن الواقع يشير إلى أن هذه الظاهرة مكنت المرأة الجزائرية من الترقية المجتمعية، فمن خياطة في المنزل إلى إمرأة مقاولة اليوم، ومن ربة بيت بالأمس تقوم بالأدوار الممنوحة لها في التربية والأشغال المنزلية إلى رئيس مصلحة في المؤسسات، مفتشة ومعلمة ومديرة في القطاع التربوي، ثم طبيبة وممرضة في القطاع الصحي ونراها الآن وزيرة وبرلمانية وعقيدة في الجيش ومفتشة شرطة ... الخ. إنها نقلة نوعية في نظرة المجتمع لمكانة المرأة وتغيرا في اتجاهات الرجل لها. أصبح هذا الأخير لا يمانع في ذلك, بل أكثر من هذا أصبح يقبل بأن تكون المرأة العاملة زوجة له، بل يشجعها على ذلك وفي بعض الأحيان يقبل أن تكون أكبر منه سنا في الزواج بفعل عوامل جديدة كأزمة السكن والبطالة.
 "مكن العمل المرأة من تأكيد ذاتها في علاقتها بالزوج, هذا الأخير أصبح يميل إلى احترامها أكثر مما كانت عليه في السابق وحتى في مرحلة ما قبل الزواج, مكن العمل المرأة من وضع بعض الشروط في بنود عقد الزواج كاشتراط سكن منفرد مع زوجها"24 .

" تنظر أطروحة الحداثة كذلك إلى التغير الذي مس حتى عملها المنزلي حيث أصبحت النشاطات المنزلية التقليدية التي تقوم بها بغطاء عصري عندما دخلت تكنولوجيا الاتصال والإعلام في فضاء البيت, ووظفتها في عملية إنتاج السلع وتسويقها في الفضاء العمومي على طريقتها الخاصة حتى ولو كانت تصنف في السوق غير الرسمي. بعبارة أخرى, فإن التطور التكنولوجي أكسب المرأة لونا حداثيا فلم تعد تلك المرأة التقليدية التي كانت في السابق.


من جهة أخرى, ترى أطروحة التقاليد أن الفضاء العمومي لازال عدائيا اتجاه العمل النسوي، وتتجلى هذه العدوانية في عدة أشكال منها: أن خروجها للعمل كان دائما ولا زال مرهونا بجملة من القواعد الاجتماعية والتبريرات الموضوعية التي تقرها العائلة الجزائرية المعروفة بطابعها المحافظ فهي تشترط مثلا أن تساعد بعملها عائلتها بالدرجة الأولى، وعدم تفريطها في عملها المنزلي وإن كانت متزوجة فهي تشترط أن تكون في خدمة زوجها بالدرجة الأولى عندما تقبل حتى على الإكراهات المجتمعية، اقتسام الأجر مع زوجها أو مع عائلتها، فهي بطريقة أو بأخرى لازالت في تبعية ولم تتحرر من قيودها بعد. في هذا الصدد, تشير الدراسة التي قام بها جمــــال غريد إلى: " أن العمل النسوي ليس قرارا فرديا خاص بالمرأة وإنما هو مشروع جماعي ونتيجة لمفاوضات بين المجتمع المحلي وبناته المرشحات للعمل، كما أن هذا الأخير ليس مرادفا للتحرر."25      


بعبارة أخرى, فإذا كان فضاء المصنع هو فضاء للحرية والانفتاح ضد الانغلاق العائلي، فهو كذلك فضاء للكدح والشقاء والعوائق التنظيمية المرتبطة بالعمل النسوي كتدني الأجور وصعوبة الترقية المهنية، والمناصب ذات المسؤولية المتدنية في الهيكل التنظيمي. من جهة أخرى, فإن المجتمع الجزائري لم تتغير نظرته للمرأة العاملة كثيرا بحيث نجد أنه في بعض الأحيان يمارس الازدواجية في التعامل مع هذه الظاهرة، فحتى وإن كان يقبل بعملها في القطاع التربوي والصحي فإنه لازال يعارضها في الأعمال الذكورية التي كانت ولا زالت حكرا على الرجل كالاشتغال في سلك الدرك والجيش وبدرجة أقل الشرطة والجمركة. بحيث ينظر إلى القطاعين التربوي والصحي على أنهما امتداد للطبيعة الأنثوية للمرأة بخلاف قطاعات أخرى، تتغذى هذه النظرة بالبعد الديني وبالتقاليد والأعراف السائدة التي لازال وزنها معتبرا في تقييد المرأة، وتقليص حريتها في الفضاء العمومي، خاصة في الوسط الريفي المتميز بضبط اجتماعي قوي نسبيا. حيث تؤكد الباحثة كلودين شولي أن:" مكننة الزراعة ودخول التقنيات الحديثة جعل المرأة الريفية أقل نفعا مما كانت عليه في السابق وأعيدت إلى وضع المولدة والمستهلكة حصرا, وأن أفقها انحصر ووضعها الاجتماعي تدنى دون أن تشعر بذلك ... بعد أن أقصيت المرأة الريفية دائما عن سوق العمل الزراعي وأصبحت هامشية في الإنتاج الزراعي للفلاحين لا يمكنها حاليا تحسين وضعها بالتحول إلى منتجة زراعية. 26بمعنى آخر، إن تحديث القطاع الزراعي لم يصاحبه تغيرا في مركز ودور كل من الرجل والمرأة, بل أن العملية لم تكن كما أريد لها أن تكون. إضافة إلى هذا, فإن نظرة الرجل (المستخدم) في الوسط المهني لم تتغير لصالح المرأة العاملة بحيث أن هذه الأخيرة أصبحت مستغلة وعرضة للابتزاز، والمساومات الجنسية أحيانا؛ الشيء الذي جعل المشرع الجزائري في الآونة الأخيرة يسن قانون خاص بالتحرش الجنسي.
هكذا يتحرك عمل المرأة الجزائرية بين قطبي نقيض و لازال النقاش مستمرا إلى غاية اليوم.
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